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محكمة النقض  قرار 

 101/3  رقم

 11/02/2020  الصادر بتاريخ

 7077/1/3/2018رقم   دنيالملف في الم
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بواسطة نائبيهم    أعلاه  من طرف الطالبين المذكورين 16/08/2018بناء على المقال المودع بتاريخ  

نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ   إلىوالرامي    )ن.ب(و )م.ح.ف(الأستاذين  

 .1257/1221/17  عددفي الملف   26/12/2017

من طرف المطلوب ضدها النقض    07/02/2020وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ  

 .رفض الطلب  إلىوالرامية    )ج.ف(بواسطة نائبها الأستاذ  

 .المدلى بها في الملف  خرى على الأوراق الأ   وبناء

 .1974  شتنبر  28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء 

 .21/01/2020بالتخلي والإبلاغ الصادر في    الأمرعلى    وبناء

 .11/02/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء 

 .على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم  وبناء

زياد والاستماع  وبعد تلاوة التقرير السيدة أمينة  ملاحظات    إلىمن طرف المستشارة المقررة 

 .المحامي العام السيد سعيد زياد

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 

الملف،  محتويات  من  يؤخذ  تحت    حيث  الصادر  محكمة    1556عددوالقرار المطعون  عن 

المحكمة الابتدائية    أمامادعت    )ب.ع(أن المدعية    1257/1221/17عددالاستئناف ببني ملال في الملف  

حصة قدرها النصف على الشياع    )ع.س.ع(ا تملك مع  أنه  إصلاحيبنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر  

بتراب اولاد يعيش خارج المدار الحضاري ببني ملال مساحتها ثلاثة  )ع( المسماة  يةرض الأ في القطعة 

رسم   إلىآرات وخمسة وخمسون سنتيار حددها موصوفة بالمقال بمقتض ى رسم شراء عدلي يستند  

المدعى عليه    وأناستمرار   لموروث  معها  يملكه  الذي كان  الشياع  على  نصيبه  باع  )ج.ع(  شريكها 

إجمالي قدره ثمانية عشر ألف    20/09/2012بتاريخ    421صحيفة   213عددبمقتض ى رسم شراء  

بتاريخ    )ج.ع(ه لفائدة المدعى عليهم ورثة أجرتالذي    الإيداعدرهم والتمست المصادقة على العرض و 

والتصريح باستحقاقها شفعة لكافة الواجب المشاع الذي    215/16عددفي ملف التنفيذ   20/4/2016
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الحقوق   كافة  مقامهم بالنزاع  يقوم  المشفوع منهم ومن  والحكم على  المدعى عليهم  موروث  اشتراه 

من مدونة الحقوق    304المدعى عليهم بالتقادم طبقا للمادة   أجابالمشتراة والمستحقة منهم شفعة 

بالبيع منذ سنة المدعية تعلم   وأنالتقادم في سنة من تاريخ العلم بالبيع  أجلالعينية التي حددت 

من الإنذار أدلواو   16/07/2014حسب الإنذار المؤرخ في   2014 ملتمسين الحكم بسقوط   بصورة 

المحكمة    أصدرتالدعوى للتقادم وفي الموضوع برفض الطلب وبعد تبادل الردود وتمام المناقشة 

صحيفة    253عددحكمها القاض ي باستحقاق المدعية شفعة للواجب المبيع بمقتض ى عقد الشراء 

من يد المدعى عليهم المشفوع منهم وتمكين المدعية من الحصة موضوع الشفعة وتمكين المدعى    421

ه  ستأنفا  20/04/2016عليهم من الثمن وباقي مصروفات العقد المودعة بصندوق المحكمة بتاريخ  

يه تصرف  جانب المدعية ويحوزه وينصرف ف إلىالمحكوم عليهم بناء على أن موروثهم يستغل العقار  

ين عارض تبليغ إنذار لل  إلىالمالك دون أن تنازعه وهو قرينة على علمها بكونه شريك في العقار وعمدت  

سلوك مسطرة الشفعة جاء   وأنتبليغه لمورثهم قيد حياته    إلىبصفة محتلين ولم تعمد    2014سنة 

  أدلوا من مدونة الحقوق العينية، كما أن الطاعنين    304المحدد في مقتضيات الفصل  جلخارج الأ 

الجزء المتبقي على    )ج.ع(ا كانت تعلم أن الهالك هبأنعليها    ستأنفمن البائع للم  إشهادب قد اشترى 

ا تعلم بوقوع عملية البيع  أنها رفضت شراء الجزء الباقي، وهو دليل على  أنهو العقد    إبرامالشياع بمجرد  

كما  .  بحث، بالاستماع للبائع  إجراءب تأمركان على المحكمة أن   أنهو   20/09/2012في حينه أي بتاريخ 

والتمسوا    1000عليها لم تعرض مصاريف السمسرة وقدرها مبلغ   ستأنفأن الم الحكم   إلغاءدرهم 

عليها الرامي    ستأنفبحث، وبعد جواب الم  إجراءالابتدائي والحكم من جديد رفض الطلب واحتياطيا  

الحكم الابتدائي وهذا هو القرار    تأييدالمحكمة حكمها القاض ي ب  أصدرتات جراءوتمام الإ   تأييدلل

 .المطلوب نقضه

من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بعدم الرد حيث إن  

م تمسكوا  أنه، ذلك  التحقيق في الدعوى  إجراءوعدم   أساسالسليم على دفوع وعدم ارتكازه على  

منذ ذلك    أنهو  2012كان قد اشترى الحصة من العقار موضوع الشفعة منذ سنة  )ج.ع(  موروثهم    بأن

التاريخ وهو يتصرف في الجزء المشاع مع المدعية تصرف المالك في ملكه دون أن تنازعه فيه قيد حياته، 

المدعى فيه وهو ما يعني أن المدعية كانت    إفراغبضرورة رفع اليد و   إنذاراورثته    إلىوبعد مماته وجهت  

القرار   وأن  2012على علم بالبيع منذ تاريخ وضع يد موروث الطاعنين على المدعى فيه خلال سنة 

من مدونة الحقوق العينية والحال أن هذه  403المطعون فيه استند في تعليله على مقتضيات المادة 

المشتري غير ملزم بتبليغ الشراء   فإنفي طور التحفيظ وبذلك  أو   المقتضيات تتعلق بالعقار المحفظ

  الأمر كان على المحكمة الأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع و  أنهو للمطلوبة ما دام العقار غير محفظ 
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على طبيعة الدعوى وعلى نتيجتها والقرار المطعون   أثيرمن واقعة العلم لما لها من ت  تأكدبحث لل  إجراءب

 .فيه بعدم تحقيقه الدعوى جاء منعدم التعليل وعرضة للنقض

صح المادة   حيث  عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن  من مدونة ح.ع، التي طبقتها    304ما 

المطلوبة لم يتم بالطرق المنصوص عليها في هذه المادة ولذلك    إلىالتبليغ للشراء   بأنالمحكمة، للقول  

يتحدد في شهر من تاريخ تبليغ    بأنالشفعة    أجلفهي باقية على حقها في الشفعة، يختص هذا الحكم ب

 عاما أجلا  فإنلم يحصل هذا التبليغ،    وأنالشراء مع البيانات في هذا التبليغ التي توجبها نفس المادة،  

السنة من العلم   أجلسنوات، يبتدئ    أربعأو    سنة  أجليسري في سقوط حق الشفعة بعد فواته، وهو  

 ثباتالإسنوات، ويقع عبء   4  أجلبالبيع في العقار غير المحفظ، وفي حالة عدم ثبوت العلم يسري 

لم يثبت هذا البيع يحلف الشفيع ويقض ى له، ففي نظم  فإنعلى المشفوع منه لعلم الشريك بالبيع،  

 :التحفة قولها

 ينازع مشتر في الانقضا ***** فللشفيع مع يمينه القضا  وأن

الشفعة مستحقة للمطلوبة لعدم   بأنوالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها 

العينية مع أن التبليغ لا يترتب عنه إلا تحقق  . من م.ح  304تبليغها وفق التبليغ الذي توجبه المادة 

تحت طائلة سقوط الحق فيها، وإلا كان للمشفوع منه    الإيداعشهر للأخذ بالشفعة مع العرض و   أجل

السنة من علمه، أخطأت في التطبيق الصحيح للمادة المحتج بها،   أجلأن يثبت علم الشفيع فيسري  

 .وعرضت قرارها للنقض

 سبابلهذه الأ 

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت  

 .أخرى فيها من جديد بهيئة  

أو  قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه إثباتكما قررت 

 .بطرته

بقاعة الجلسات العادية    أعلاه  وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور

  ساي رئ  محمد بنيعيشوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة  .  بمحكمة النقض بالرباط

بحضور  و أعضاء  ويوسف لمكربي وأمينة زروق وعبد الله الفرح   مقررةوالمستشارين السادة: أمينة زياد  

 .السيدة فاطنة الطلحاوي كاتبة الضبط  السيد سعيد زياد والمحامي العام 


